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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

رسـالة مؤرخـــة ٢٤ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣ موجهــة مــن الممثــل الدائــم للمملكــة 
  المغربية لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة 

بناء على تعليمـات مـن حكومـتي، أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم طيـه التقريـر المقـدم مـن 
المملكة المغربية عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 

ويتنـاول التقريـر التدابـير الـتي اتخذهـا المغـرب لتطبيـق نظـام الجـزاءات المفروضـــة علــى 
تنظيم القاعدة وطالبان. 

(توقيع) محمد بنونة 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفــق الرســالة المؤرخــة ٢٤ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣ الموجهــة مــن الممثــل الدائـــم 
 للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة 

تقريــر المملكــة المغربيــة المقــدم إلى لجنــة مجلــس الأمــن المنشــــأة عمـــلا بـــالقرار 
 (١٩٩٩) ١٢٦٧ 

أهاب مجلس الأمـن في الفقـرة ٦ مـن قـراره ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بجميـع الـدول أن تقـدم 
تقريرا مستكملا إلى اللجنة عن جميع الخطوات الـتي اتخـذت لتنفيـذ التدابـير المفروضـة بموجـب 
نظـام الجـزاءات علـى طالبـان وتنظيـم القـاعدة. وتشـــمل هــذه التدابــير الموجهــة جميعــها ضــد 
ـــود  الأشـخاص والكيانـات المشـار إليـها في القائمـة الموحـدة للجنـة، تجميـد الأصـول وفـرض قي

على السفر وحظر على الأسلحة. 
والمملكة المغربية، إدراكا منها للأهمية التي يكتسيها اتخاذ هذه التدابير لقمـع الإرهـاب 
الـدولي، تقـدم ردهـــا علــى أســئلة لجنــة الجــزاءات المفروضــة علــى أفغانســتان المنشــأة عمــلا 

بالقرار ١٢٦٧. 
 

مقدمة   أولا -
يرجى تقديم بيان بالأنشطة، إن وجـدت، الـتي يقـوم ـا أسـامة بـن لادن والقـاعدة  - ١
وطالبان وشركاؤهم في بلدكم، والخطر الذي يشكلونه على البلد والمنطقة، فضلا 

عن الاتجاهات المحتملة. 
من الصعب حاليا تقييم الخطـر الـذي يشـكله تنظيـم �القـاعدة� علـى بلدنـا. بيـد أنـه 
تجدر الإشارة إلى تفكيـك إحـدى الخلايـا الخـامدة واعتقـال أعضائـها، ومنـهم ثلاثـة سـعوديين 

كانوا ينوون ارتكاب عدة هجمات. 
ـــم  ومـن جهـة أخـرى، مـن السـابق لأوانـه في المرحلـة الحاليـة الحديـث عـن تـورط تنظي

�القاعدة� في الهجمات المرتكبة في ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٣ في الدار البيضاء. 
وتحرص المملكة المغربية على إبلاغ اللجنة بأية معلومات جديدة ذا الشأن. 

 
القائمة الموحدة   ثانيا -

كيــــف تم إدمــــاج القائمــــة الــــتي وضعتــــها اللجنـــــة المنشـــــأة عمـــــلا بـــــالقرار  - ٢
ــــانوني والهيكـــل الإداري لبلدكـــم، بمـــا في ذلـــك  ١٢٦٧(١٩٩٩) في النظــام الق
الهيئات المكلفة بالرقابة المالية، وقوات الشرطة، والرقابة على الهجـرة، والجمـارك، 

والشؤون القنصلية؟ 
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أحـالت وزارة الماليـة إلى النظـام المصـرفي القائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة وأصـدرت أمــرا 
بالعمل على تنفيذ الجزاءات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن. 

ـــا مــن  ويقـوم مكتـب الصـرف، وهـو الهيئـة المكلفـة بمراقبـة المعـاملات الـتي تتـم انطلاق
الخارج أو الموجهة نحوه، بالإشراف على تنفيذ التعليمات المتعلقة بتجميـد أو وضـع اليـد علـى 

جميع الأصول المشتبه في أا تعود لطالبان أو القاعدة. 
وقد أحيلت القائمة التي وضعتها اللجنـة إلى السـلطات الإداريـة المكلفـة بالمراقبـة علـى 

الحدود. 
 

هل واجهتكم أي مشاكل تنفيذية فيما يخـص الأسمـاء والمعلومـات المتعلقـة بتحديـد  - ٣
الهويــة المدرجــة حاليــا في القائمــة؟ وإذا كــان الجــواب بنعــم، يرجــى بيــان هــــذه 

المشاكل. 
لا. 

 
هـل تعرفـت سـلطات بلدكـم في الإقليـم الوطـني علـــى أي كيانــات أو أفــراد تــرد  - ٤
أسماؤهم في القائمة؟ وإذا كان الجواب بنعم، يرجى ذكر الإجراءات التي اتخذت. 
ترد أسماء مواطنين مغاربة في القائمـة، ومنـهم باهـاجي سـعيد. وقـد أمـرت السـلطات 

القضائية بتجميد حسابه المصرفي. 
 

يرجـى تزويـد اللجنـة، قـدر الإمكـان، بأسمـاء الكيانـات أو الأفـراد الذيـــن تربطــهم  - ٥
علاقة بأسامة بن لادن أو بأعضاء طالبـان أو القـاعدة، والذيـن لا تـرد أسمـاؤهم في 

القائمة، ما لم يضر ذلك بالتحقيقات أو الإجراءات التنفيذية؟ 
ليس لدى حكومة المملكة المغربية أي معلومات ذا الشأن. 

 
هل رفع أي من الكيانات أو الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمـة دعـوى أو شـرع  - ٦
في إجـراءات قضائيـة ضـد الســـلطات في بلدكــم بســبب إدراج اسمــه في القائمــة؟ 

يرجى إعطاء معلومات تفصيلية حسب الاقتضاء. 
لا. 

 
هل تبين لكم أن أيا من الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة هو من مواطني بلدكـم  - ٧
أو من المقيمين فيه؟ وهل لدى السلطات في بلدكم أي معلومـات تكميليـة ليسـت 
ـــذه   م ؟ وإذا كـان الجـواب بنعـم، يرجـى تزويـد اللجنـةمدرجـة في القائمـة بشـأ



403-44721

S/AC.37/2003/(1455)/63

ـــا في القائمــة، إذا  المعلومـات وبـأي معلومـات مماثلـة عـن الكيانـات المدرجـة أسماؤه
وجدت. 

لا. 
 

يرجى بيان جميع التدابير التي اتخذتموها، وفقا لقوانينكم الوطنية، إن وجـدت، لمنـع  - ٨
الكيانات والأفراد من تجنيد أو دعم أعضاء القاعدة للقيام بأنشطة داخـل بلدكـم، 
ولمنـع أفـراد مـن المشـاركة في معسـكرات التدريـب التابعـة للقـاعدة المنشـأة داخــل 

إقليمكم الوطني أو في بلد آخر؟ 
لا يسـمح القـانون المغـربي باسـتخدام الإقليـم الوطـــني لأنشــطة الجماعــات الإرهابيــة. 
وتفـرض المـواد مـن ٢٩٣ إلى ٢٩٩ مـن القـانون الجنـــائي عقوبــات شــديدة علــى أي عصابــة 

إجرامية، كما تعاقب على تقديم المساعدة إلى ارمين. 
وفضـلا عـن ذلـك، أدى اعتمـاد قـانون جديـد متعلـق بمكافحــة الإرهــاب إلى تشــديد 
العقوبات ضد هذا النوع من الأنشطة أيا كانت الجماعـة الـتي تتحمـل مسـؤوليتها، أو تدبرهـا 

أو تنفذها. 
ومــن جهــة أخــرى، تنــص المــادة ٢٩ مــن البــاب الســادس مــن الظــهير الصـــادر في 
ـــى  ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٥٨، المتعلـق �بالجماعـات المحاربـة والميليشـيات الخاصـة� عل

حل �كافة الجمعيات أو التجمعات المنظمة في الواقع، والتي: 
تحرض على الخروج إلى الشارع في مظاهرات مسلحة؛  - ١

أو تتخـذ مـن خـلال شـكلها وتنظيمـها العسـكري أو شـبه العســـكري، طــابع جماعــة  - ٢
محاربة أو ميليشيا خاصة؛ 

أو يكـون هدفـها المسـاس بسـلامة الإقليـم الوطـني أو الاسـتيلاء عنـوة علـى الســلطة أو  - ٣
محاولة تغيير النظام الملكي للدولة�. 

ويعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين سـنة وخمـس سـنوات كـل مـن يشـــارك في تعــهد 
جمعيات من هذا النوع أو في إعادة تشكيلها بصورة مباشرة أو غير مباشـرة. وإذا تعلـق الأمـر 

بمواطن أجنبي، يصدر حكم بمنعه من دخول الأراضي المغربية. 
وتصادر البزات والشارات والرمــوز الـتي تسـتخدمها الجمعيـات والتجمعـات المتعـهدة 
أو الـتي أعيـد تشـكيلها، فضـلا عـن أي سـلاح أو عتـاد تسـتخدمه تلـك التجمعـــات أو تنــوي 
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اسـتخدامه. وتوضـع الممتلكـات المنقولـة وغـير المنقولـة تحـت الحراسـة القضائيـة وتتـــولى الإدارة 
تصفيتها. 

 
تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -

يرجى تقديم بيان موجز بما يلي:  - ٩
الأسس القانونية الوطنية لإنفاذ تجميد الأصول وفقا للقرارات المشار إليها أعلاه؛  -
أي عقبات في قوانينكم الداخلية تعترض إنفاذ تجميد الأصول، والخطوات المتخذة  -

لتذليلها. 
سن المغرب مؤخرا قانونـا جديـدا لقمـع تمويـل الإرهـاب. وتعتـبر المـادة ٤-٢١٨ مـن 
القــانون رقــم ٠٣-٠٣، الصــادر في الجريــدة الرسميــة في ٢٩ أيــار/مــايو ٢٠٠٣، أن العمــــل 

الإرهابي يتمثل فيما يلي: 
القيام، بأي وسيلة من الوسائل، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بـالتزويد بـأموال أو  -�
قيم أو ممتلكات أو جمعها أو إدارا، بغرض استخدامها أو مع العلم بأا ستسـتخدم، 

كليا أو جزئيا، في ارتكاب عمل إرهابي، بغض النظر عن مرتكب هذا العمل. 
تقديم مساعدة أو إسداء مشورة لهذا الغرض�.  -

ويعاقب على هذا العمـل بالسـجن مـن ٥ سـنوات إلى٣٠ سـنة وبدفـع غرامـة يـتراوح 
مبلغها بين ٠٠٠ ٥٠٠ درهم و ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ درهم. 

كما يتعرض الأشخاص المدانون بتمويل الإرهاب لمصادرة ممتلكام كليا أو جزئيا. 
وخصـص البـاب الرابـع مـن هـذا القـانون، الـذي سـيدمج في قـانون المسـطرة الجنائيــة، 
لمسألة قمع تمويل الإرهاب حصرا. ويخول هذا الباب للسـلطات القضائيـة، أثنـاء إجرائـها لأي 
تحقيـق، إمكانيـة طلـب الحصـول علـى معلومـات بشـأن عمليـات أو معـاملات ماليـة يشـــتبه في 

استخدامها لتمويل الإرهاب. 
وسيسري هذا القانون على جميع الأعمال الإرهابية، بما فيها الأعمـال الـتي يدبرهـا أو 
ترتكبـــها الكيانـــات أو الأفـــراد الـــواردة أسمـــــاؤهم في القائمــــة الموحــــدة المشــــار إليــــها في 

القرار ١٢٦٧. 
وينص هذا القانون على أن للسلطات القضائية أن تأمر بتجميـد أمـوال أو وضـع اليـد 
عليـها عندمـا تشـتبه في ارتباطـها بتمويـل الإرهـاب. وـذا الشـــأن، يجــوز لهــذه الســلطات أن 
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تطلـب الحصـول علـى مسـاعدة مـن بنـك المغـــرب (المصــرف المركــزي) لتنفيــذ هــذه التدابــير 
(المادة ٥٩٥-٢). كما ينص على أن التجميد هـو فـرض حظـر مؤقـت علـى نقـل الأمـوال أو 
تحويلـها أو التصـرف فيـها أو التعــامل ــا، أو وضــع تلــك الأمــوال تحــت الحراســة القضائيــة 

(المادة ٥٩٥-٣). 
 

يرجـى بيـان جميـع الهيـاكل والآليـات القائمـة داخـل حكومتكـم لكشـف الشـبكات  - ١٠
المالية التابعة لأسامة بـن لادن أو القـاعدة أو طالبـان أو الجـهات الـتي تقـدم الدعـم 
لهـذه الكيانـات، أو لأفـراد أو جماعـات ذات صلـة ـــا ضمــن ولايتكــم القضائيــة، 
وللتحقيـق ـذا الشـــأن. ويرجــى الإشــارة، حســب الاقتضــاء، إلى كيفيــة تنســيق 

جهودكم وطنيا وإقليميا ودوليا. 
على الصعيد الدولي، يحدد القانون ٠٣-٠٣ الإجـراءات الواجـب اتباعـها في التعـاون 
مع السلطات الأجنبية، وفقا للاتفاقيات الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها، من أجـل مكافحـة 

تمويل الإرهاب. 
وفي هذا الإطار، يجوز للحكومة، بناء على طلب دولة أجنبية، أن تســتعين بالسـلطات 

القضائية لاتخاذ التدابير التالية: 
البحث عن الحصيلة المادية لجريمة تمويل الإرهاب والأموال التي اسـتخدمت أو كـانت  -
ـــوال أخــرى تعــادل قيمتــها حصيلــة هــذه  مرصـودة لارتكـاب هـذه الجريمـة أو أي أم

الجريمة، وتحديد تلك الحصيلة أو الأموال؛ 
تجميد الأموال ووضع اليد عليها؛  -

اتخاذ تدابير وقائية بشأن هذه الأموال.  -
يجوز تنفيذ حكم صادر عن سلطة قضائيـة أجنبيـة بتجميـد أو وضـع اليـد علـى أمـوال 

في الإقليم الوطني، مع استيفاء المتطلبات الموضوعية والشكلية للقانون الآنف الذكر. 
 

ـــا  يرجـى بيـان التدابـير الـتي علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى أن تتخذه - ١١
للعثور على الأصول التي تعود إلى أسامة بن لادن أو أعضاء القاعدة أو طالبان،أو 
الكيانـات أو الأفـــراد ذوي الصلــة ــم أو الأصــول الــتي يســتخدموا لمنفعتــهم، 
وتحديد تلك الأصول. ويرجى بيان تدابير �الحرص الواجب� والقواعـد المفروضـة 
الراميـة إلى تحديـــد هويــة العمــلاء. ويرجــى إيضــاح كيفيــة تنفيــذ تلــك التدابــير، 
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ـــد  والإشـارة علـى وجـه الخصـوص إلى الهيئـات المسـؤولة عـن أنشـطة الرقابـة وتحدي
ولايتها. 

في إطـار تحديـد الأصـول الــتي تعــود إلى أســامة بــن لادن أو أعضــاء مــن القــاعدة أو 
ـــات أو الأفــراد ذوي الصلــة ــم أو الأصــول الــتي يســتخدموا لمنفعتــهم،  طالبـان، أو الكيان
ومحاولة العثور على تلك الأصـول، ووفقـا للقـانون رقـم ٠٣-٠٣ المتعلـق بمكافحـة الإرهـاب، 
ـــاضي التحقيــق، والهيئــة القضائيــة المختصــة،  علـى المصـارف إبـلاغ الوكيـل العـام للملـك، وق
بالمعلومات المتعلقة بعمليات أو معاملات مالية يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب، وذلـك في 

إطار إجراءات قضائية (المادة ٥٩٥-١ من الباب الرابع). 
وعلاوة على ذلك، لا يمكن التذرع بسـر المهنـة أمـام الوكيـل العـام للملـك أو قـاضي 

التحقيق أو الهيئة القضائية المختصة أو بنك المغرب (المادة ٥٩٥-٤). 
وينص القانون الآنف الذكر أيضا على تدابير الحـرص الواجـب. وهـو يجـبر المصـارف 
على تقديم المعلومات ذات الصلة في موعـد أقصـاه ٣٠ يومـا اعتبـارا مـن تـاريخ اسـتلام طلـب 

الحصول على تلك المعلومات (المادة ٥٩٥-٤). 
وتنتـج القواعـد المتعلقـة بتحديـد هويـة العمـلاء المشـتبه تورطــهم في شــبكات لتمويــل 
الإرهاب عن منع المصارف مـن فتـح حسـابات مجهولـة الاسـم (المـادة ٤٨٨ مـن الظـهير بمثابـة 

قانون رقم ١٥-٩٥ المؤرخ ١ آب/أغسطس ١٩٩٦ (القانون التجاري)). 
وفيما يتعلق بالهيئات المسؤولة عن الرقابة والولاية المسندة إليها، تجدر الإشارة إلى أنـه 
يجوز للسلطات القضائية الآنفة الذكر الاستعانة ببنك المغرب، الذي يتـولى مهمـة الرقابـة علـى 
المصـارف، في تنفيـذ تدابـير تجميـد أو وضـع اليـد علـــى الأمــوال المشــتبه في ارتباطــها بتمويــل 

الإرهاب (المادة ٥٩٥-٢ من القانون ٠٣-٠٣). 
ويقـع مديـرو المصـارف ووكلاؤهـا ممـن يتحملـون مسـؤولية تجـــهيز المعلومــات الماليــة 
ومكافحــة المعــاملات الماليــة المرتبطــة بالإرهــاب تحــت طائلــة العقوبــات في حالــة إطلاعـــهم 
الأشخاص المشتبه فيهم على معلومات تتعلق بالتحقيقات الجارية بشأن الأموال العـائدة إليـهم 

والمشتبه في استخدامها لتمويل الإرهاب (المادتان ٥٩٥-٩ و ٥٩٥-١٠). 
 

ــــالدول الأعضـــاء أن تقـــدم �موجـــزا شـــاملا  يــهيب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) ب - ١٢
للأصول امدة للكيانات والأفراد الوارد ذكرهم في القائمة�. يرجى تقديم قائمـة 
بــالأصول الــتي جمــدت وفقــا لهــذا القـــرار. وينبغـــي أن تتضمـــن هـــذه القائمـــة 
ـــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  أيضـا الأصـول امـدة عمـلا ب
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و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). ويرجـى إدراج المعلومـــات التاليــة، قــدر الإمكــان، في كــل 
قائمة: 

هوية الكيانات أو الأشخاص الذين جمدت أصولهم؛  -
بيان طبيعة الأصول امدة (ودائع مصرفية، أو أوراق مالية، أو أصول تجاريـة، أو  -

سلع ثمينة، أو أعمال فنية، أو عقارات أو غيرها من الأصول)؛ 
قيمة الأصول امدة.  -

أمرت السلطات القضائية المغربية بتجميـد الحسـاب المصـرفي الجـاري لسـعيد باهـاجي 
الوارد اسمه في القائمة الموحدة. 

 
يرجى بيان ما إذا قمتم عمــلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٣) بـالإفراج عـن أي أمـوال  - ١٣
أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة كـانت مجمـدة في السـابق لصلتـها بأسـامة بـــن 
لادن أو أعضاء القاعدة أو طالبان أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين م. وفي حالـة 

الجواب بنعم، يرجى تبيان الأسباب والمبالغ التي تم الإفراج عنها وتواريخ ذلك. 
لا. 

 
ــــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  عمـــلا ب - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغـي للـدول أن تكفـل عـدم قيـام رعاياهـا أو أي أشــخاص 
ــة،  موجوديـن داخـل إقليمـها بإتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصادي
بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، إلى الأفــــراد الـــواردة أسمـــاؤهم في القائمـــة أو 
لمنفعتـهم. ويرجـى الإشـارة إلى الأسـاس القـانوني المحلـي، مـع بيـان موجـــز للقوانــين 
والأنظمة و/أو الإجراءات، التي تمكـن بلدكـم مـن مراقبـة تحويـل هـذه الأمـوال أو 
ـــات والأفــراد الذيــن تــرد أسمــاؤهم في القائمــة، وينبغــي بيــان  الأصـول إلى الكيان

المعلومات التالية: 
المنهجية، إن وجدت، المتبعة لإبلاغ المصارف والمؤسسات الماليـة الأخـرى بـالقيود  *
المفروضة على الكيانات أو الأفراد الذين أدرجت اللجنـة أسمـاءهم في القائمـة، أو 
الذين كُشف بطريقة أخرى عن أم أعضاء في القاعدة أو طالبان أو شركاء لهمـا. 
ويرجـى أن يبـين في هـذا الجـزء أنـواع المؤسسـات الـتي يتـــم إبلاغــها والإجــراءات 

المعمول ا ذا الشأن؛ 
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الإجراءات اللازمة، إن وجدت، التي تتعلق بتقديم التقارير المصرفية، بما فيها علـى  *
وجـه الخصـوص التقـارير عـن المعـاملات المشـبوهة وطرائـــق دراســة هــذه التقــارير 

وتقييمها. 
الواجبات، إن وجدت، المفروضة على المؤسسات المالية فيما عدا المصارف لتقـديم  *

تقارير عن المعاملات المشبوهة وطرائق استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
القيود أو الأنظمة، إن وجدت، المطبقـة علـى حركـة السـلع الثمينـة (مثـل الذهـب  *

والماس وما شاهما). 
القيود أو الأنظمة، إن وجدت، المطبقة على نظم التحويل المـالي مثـل �الحوالـة� أو  *
مـا شـاها، فضـلا عـــن المؤسســات الخيريــة والثقافيــة والمؤسســات الأخــرى الــتي 
ـــها لأغــراض اجتماعيــة أو  لا تسـتهدف الربـح والـتي تقـوم بجمـع الأمـوال أو إنفاق

خيرية. 
أرسـلت وزارة الماليـة تعميمـا إلى المصـــارف لمنــع القيــام بــأي معاملــة علــى مســتوى 
المصارف لفائدة الكيانات أو الأفراد الواردة أسماؤهم في القائمة الموحدة، سواء كانوا مرسـلي 

التحويل أو المستفيدين منه. 
ومن جهة أخرى، ينبغي لنظام نقل الأموال والصرف، كمـا أشـير إلى ذلـك سـابقا في 
/S)، الحصول على  تقرير المملكة المغربية المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب (الوثيقة 2001/1288
إذن مسـبق مـن مكتـب الصـرف، وهـــو الجــهاز الإداري المســؤول عــن مراقبــة مصــدر جميــع 

المعاملات المالية، بما فيها الحوالات البريدية، ووجهتها. 
وفي جميـع الأحـوال، ينبغـي للمؤسســـات الخيريــة أو الدينيــة الحصــول علــى إذن مــن 
السلطات المختصة لجمع التبرعات. ويخضع الحصول على هذا الإذن لأحكـام القـانون المـؤرخ 
١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٧١ المتعلـق بـالنداءات الموجهـة إلى الجمـهور لجمـــع التبرعــات، 

وتعاقب السلطات القضائية على أي مخالفة لهذا الإجراء. 
ومن جهة أخرى، يسمح القانون المغربي للحكومة بمراقبـة الأمـوال الـتي تحصـل عليـها 
المنظمات غير الحكومية المغربية مـن الخـارج. وتنـص المـادة ٣٢ مـن الظـهير المـؤرخ ٢٣ تمـوز/ 
يوليه ٢٠٠٢ بمثابة القانون رقم ٧٥-٠٠ على أن الجمعيات التي تتلقى إعانـات أجنبيـة ملزمـة 
بإبلاغ الأمانة العامة للحكومة ا، مع تحديد المبلغ المحصل عليه ومصدره في غضون ٣٠ يومـا 

اعتبارا من تاريخ تلقي الإعانة، وكل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض الجمعية المعنية للحل. 
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ــات  ويسـتثنى مـن القـانون المتعلـق بتوجيـه نـداءات إلى الجمـهور لتلقـي تبرعـات الجمعي
المعروف بأا مؤسسات للمنفعة العامة، التي بوسـعها أن تقـوم مـرة كـل سـنة ودون الحصـول 
على إذن مسبق، بطلب تبرعات من الجمهور أو غير ذلك من الوسائل المرخص ـا للحصـول 
ـــن الظــهير  علـى إيـرادات. غـير أـا ملزمـة بـإبلاغ الأمانـة العامـة للحكومـة بذلـك (المـادة ٩ م

المؤرخ ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢). 
ومن جهة أخرى، يجوز للأمين العام للحكومة أن يعترض، بموجب قـرار معلـل، علـى 
أي نـداء يوجـــه إلى الجمــهور للحصــول علــى تبرعــات أو علــى أي وســيلة تســتخدم لتلقــي 

إيرادات مالية إذا ارتأى أن ذلك يتنافى والقوانين والأنظمة المعمول ا. 
 

الحظر المفروض على السفر   رابعا -
يقضـي نظـام الجـزاءات أن تتخـذ جميـــع الــدول تدابــير لمنــع دخــول الأفــراد المدرجــة 
أسماؤهم في القائمة إلى أراضيها أو مرورهم العابر ا [الفقـرة ١ مـن القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 

والفقرة ٢ (ب) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)]. 
يرجـى بيـان التدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة، إن وجـدت، المتخـذة لإنفـاذ الحظــر  - ١٥

على السفر. 
يؤذن بموجب تعديلات على قانون المسطرة الجنائية ستدخل حيز النفـاذ في ١ تشـرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، للسلطات القضائية بمصـادرة جـواز سـفر أي شـخص خـاضع للمراقبـة 
القضائية وبمنع مغادرته الحدود، وذلك وفقا للإجراءات الـواردة في المـواد مـن ١٦٠ إلى ١٧٤ 
من قانون المسـطرة الجنائيـة. ويجـوز فـرض الإقامـة الجبريـة علـى الأجـانب ومصـادرة جـوازات 

سفرهم آليا مع منع مغادرم الحدود (المادة ١٨٢ من قانون المسطرة الجنائية). 
وأقـر البرلمـان قانونـا متعلقـــا بدخــول الأجــانب إلى المملكــة المغربيــة ومقامــهم فيــها، 
والهجرة إلى البلد ومنه بطرق غير قانونية. وفيما يلـي الأحكـام الرئيسـية المتعلقـة بالإرهـاب في 

القانون المذكور: 
تنص المواد من ١٤ إلى ١٦ مـن القـانون رقـم ٠٢-٠٣ علـى أنـه يجـوز رفـض تسـليم  -
ـــرب خطــرا  بطاقـات التسـجيل والإقامـة لأي شـخص أجنـبي �يشـكل وجـوده في المغ

على النظام العام�. 
يطرد الأجانب إذا صدر قرار سحب بطاقات تسجيلهم أو إقامتهم بسـبب تشـكيلهم  -

�خطرا على النظام العام� (المادة ٢١). 
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يتناول الفصل الرابع (المواد من ٢٥ إلى ٢٧) موضوع الطرد:  -
طرد الأجانب الذين يشكلون خطرا جسيما على النظام العام (المادة ٢٥)؛  *

تنـص المـادة ٢٦ علـى أن مـن غير الضـروري منـح مهلـة إذا صـــدرت الإدانــة بســبب  *
جريمة ذات صلة بالإرهاب؛ 

ترى المادة ٢٧ أنـه عندمـا يكـون الطـرد ضـرورة ملحـة لكفالـة أمـن الدولـة، يجـوز أن  *
يصدر قرار به مع استثنائه من أحكام المادة ٢٦. وتسـتثني هـذه المـادة ثمـان فئـات مـن 

الأجانب من الطرد. 
يحكم على كل أجنبي يحاول دخول المغرب بطريقة غير قانونية بالسـجن لمـدة تـتراوح  -
بين شهر واحد وستة أشهر وبدفع غرامـة مـن ٠٠٠ ٢ إلى ٠٠٠ ٢٠ درهـم، ويجـوز 

للإدارة طرده �لضرورات تحتمها كفالة الأمن والنظام العام�. 
 

هـل أدرجتـم في القائمـة الوطنيـة للأشـخاص الممنوعـــين مــن الســفر أو في القــوائم  - ١٦
الموزعة على نقاط التفتيش الحدودية، أسماء الأفراد المدرجة في القائمة الـتي أعدـا 

اللجنة؟ يرجى إجمال الخطوات المتخذة والمشاكل التي واجهتموها. 
أحيلت القائمة الموحدة إلى السلطات المسؤولة عن مراقبة الحدود. 

 
ما عدد المرات التي تستكمل فيها القائمـة الـتي تحـال إلى سـلطات مراقبـة الحـدود؟  - ١٧
وهــل لديكــم القــدرة علــى البحــث في بيانــات القائمــة في جميــع نقــاط الدخـــول 

باستخدام الوسائل الإلكترونية؟ 
تستكمل قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول المغرب بصورة منتظمـة وتـوزع علـى 

المراكز الحدودية عقب كل عملية استكمال على حدة. 
ولدى المغرب وسائل إلكترونية لدراسة البيانات في جميع نقاط الدخول. 

وـذا الشـأن، أقـرت أحكـام جديـدة لزجـر المسـاس بـالنظم الآليـة لتجـــهيز البيانــات. 
ويعـاقب، بموجـب القـانون رقـم ٠٧-٠٣ المتعلـق بزجـــر هــذا النــوع مــن الجرائــم، علــى أي 
ـــع غرامــة  تلاعـب غـير قـانوني بنظـم المعلوماتيـة بالسـجن لمـدة قـد تصـل إلى ١٠ سـنوات وبدف

قدرها ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ درهم. 
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هـل ألقيتـم القبـض علـى أفـراد تـرد أسمـاؤهم في القائمـة في أي مـن نقـاط الدخــول  - ١٨
علـى حدودكـم أو أثنـاء المـرور العـابر بـأراضيكم؟ إذا كـان الجـواب بنعـم، يرجـــى 

تقديم معلومات إضافية حسب الاقتضاء. 
لا. 

 
يرجى تقديم عرض موجز للتدابير المتخذة، إن وجدت، لإدمـاج القائمـة في قـاعدة  - ١٩
البيانـات المرجعيـة في قنصليـاتكم. وهـل تعرفـت سـلطاتكم المســـؤولة عــن إصــدار 

التأشيرات على أي طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ 
تحال أي قائمة بالأشخاص الممنوعــين مـن دخـول المغـرب مباشـرة بعـد اسـتكمالها إلى 
جميع المراكز القنصلية المغربيـة، الـتي ينبغـي لهـا أن تحـرص علـى فحـص جميـع طلبـات الحصـول 

على تأشيرة بوضع تلك القائمة في الاعتبار. 
ولم يتعرف أي مركز قنصلي حتى الآن على طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة. 

 
الحظر المفروض على الأسلحة   خامسا -

ـــن لادن وأعضــاء  مـا التدابـير، إن وجـدت، المتخـذة للحيلولـة دون شـراء أسـامة ب - ٢٠
تنظيم القاعدة وطالبان والكيانات والمشاريع واموعات والأفـراد الآخريـن ذوي 
الصلة م للأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل؟ ومـا هـو نظـام الرقابـة علـى 
التصدير الذي أنشأتموه لمنع هذه الكيانـات والأشـخاص مـن الحصـول علـى المـواد 

والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
المغرب ليس بلدا مصدرا للأسلحة الحربيـة، والاتجـار ـذا النـوع مـن الأسـلحة ممنـوع 

منعا باتا (المادة ٣ من الظهير المؤرخ ١٩ شباط/فبراير ١٩٤٩). 
مـا التدابـير، إن وجـــدت، الــتي اتخذتموهــا لتجــريم انتــهاك الحظــر المفــروض علــى  - ٢١
الأسـلحة في حـق أسـامة بـــن لادن وأعضــاء تنظيــم القــاعدة وطالبــان والكيانــات 

والمشاريع واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م؟ 
يعاقب، بموجب الظهير المــؤرخ ٢ أيلـول/سـبتمبر ١٩٥٨، بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين 
٥ سنوات و ٢٠ سنة، كل شـخص احتفـظ بأسـلحة أو ذخـائر أو متفجـرات، أو صنعـها، أو 

استوردها، أو أتجر ا، منتهكا النصوص المنظمة لهذا اال. 
وتتولى المحاكم العسكرية محاكمـة مرتكـبي أي انتـهاك للأحكـام القانونيـة أو التنظيميـة 

المتعلقة بحيازة الأسلحة والمتفجرات والاتجار ا. 
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ويعــاقب، بموجــب المــادة ٣٠٣ مكــررا مــن القــانون الجنــائي، الــتي أقرهــا القــــانون 
رقم ٣٨-٠٠ المؤرخ ١٥ شباط/فبراير ٢٠٠١، بالسجن لمدة تـتراوح بـين شـهر واحـد وسـنة 
واحدة، كل شخص يلقى القبض عليه في ظروف تشكل خطرا على النظام العام، وعلـى أمـن 

الأشخاص أو الممتلكات، أثناء حمله أداة ثاقبة، أو راضة، أو قاطعة أو خانقة. 
يرجى بيان كيف يمنع نظام الترخيص بحمل الأسلحة والاتجار ا، إن وجد، أسـامة  - ٢٢
بــن لادن وأعضــاء تنظيــم القــاعدة وطالبــان والكيانــات والمشــاريع واموعـــات 
ـــواد الــتي يشــملها الحظــر  والأفـراد الآخريـن المرتبطـين ـم، مـن الحصـول علـى الم

المفروض على الأسلحة. 
يجـب الحصـول علـى إذن خـاص (الظـهير المـؤرخ ٣١ آذار/مـــارس ١٩٣٧) لاســتيراد 

الأسلحة أو الاتجار ا في الإقليم الوطني. 
ويشـترط للاتجـار بالأسـلحة، فيمـا عـدا الأسـلحة الحربيـة، الحصـول علـى رخصـة مــن 
المدير العام للأمن الوطني. والأشخاص الحاصلون على رخص لبيع الأسـلحة والذخـائر والمـواد 
التي تدخل في صنعها بالجملة أو التجزئة ملزمـون بوضـع سـجل يشـيرون فيـه بعـد كـل عمليـة 
بيـع إلى نـوع السـلاح الـذي بيـع ويحـددون تحديـــدا دقيقــا هويــة المشــتري والبيانــات المتعلقــة 
برخصتـــه لحمـــل الســـلاح (الظـــهير المـــؤرخ ٢٥ شـــباط/فـــبراير ١٩٢٤ والظـــهير المـــــؤرخ 

١٩ شباط/فبراير ١٩٤٩). 
وتشرف السلطات المختصة على هذا السجل ويجوز لها الاطلاع عليه أنى شاءت. 

ويحدد الظهيران المؤرخان ٣٠ أيار/مايو ١٩٢١ و ٣ أيلــول/سـبتمبر ١٩٥٥ الشـروط 
اللازمة لمنح رخص حمل السلاح. 

ويفرض الظهير المؤرخ ١٤ كانون الثـاني/ينـاير ١٩١٤، بصيغتـه المسـتكملة والمعدلـة، 
قيودا صارمة على استيراد المتفجرات وتداولها وبيعها. 

 
هل اتخذتم أي تدابير تضمن عدم تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم إلى  - ٢٣
أســامة بــن لادن أو أعضــــاء تنظيـــم القـــاعدة وطالبـــان أو الكيانـــات والمشـــاريع 

واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م، أو عدم استخدامهم إياها؟ 
المغـرب ليـس بلـدا منتجـا للأسـلحة الحربيـة، وتفـرض قوانينـه المتعلقـة بحيـازة الأسـلحة 

وتداولها، كما أشير إلى ذلك آنفا، قيودا صارمة في هذا الصدد. 
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المساعدة والاستنتاج   سادسا -
هـل سـتكون دولتكـم مسـتعدة لتقــديم المســاعدة أو ســتكون لديــها القــدرة علــى  - ٢٤
تقديمها إلى دول أخرى لإعانتها على تنفيذ التدابير الواردة في القـرارات المذكـورة 

أعلاه؟ وإذا كان الجواب بنعم، يرجى تقديم تفاصيل إضافية أو مقترحات. 
 

يرجى تحديد االات التي يشوا قصور من حيث تنفيذ نظـام الجـزاءات المفـروض  - ٢٥
علـى طالبـان والقـاعدة، والـتي تـرون أن حصولكـم علـى مســـاعدة محــددة أو بنــاء 

قدراتكم فيها سوف يحسن مقدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 
لم تقـدم السـلطات المغربيـة المختصـة أي طلـب ـذا الشـأن، غــير أن المملكــة المغربيــة 

ستحرص على إبلاغ اللجنة بأي طلب يستجد. 
 

يرجى تقديم أي معلومات إضافية ترون أا ذات صلة.  - ٢٦
ليس لدينا أي معلومات إضافية. 

 


